كان كلامنا المتقدم في تمييز البائع عن المشتري، وقلنا: هناك صور متعددة..
 الصورة الأولى: أن يكن البائع هو من لديه العين، والمشتري من يدفع الثمن للبائع، وهذه أوضح صور البيع والشراء..
طبعاً قلنا هذه أوضح باعتبار أيضاً قد يصدق العكس عليها كما قلنا، يعني قد يكون صاحب العين هو المشتري، كما إذا كان واحد عنده مثلاً دينار من ذهب، أو في هذه الأيام مثلاً العملة الفضية القديمة، ويريد أن يبيع هذه العملة، ويمكن أن يبيعها بسيارة، بثوب، وما إلى ذلك، وقد تتبدل الصورة، ولكنها من أوضح صور البيع والشراء.
الصورة الثانية: أن المال المقوم، يعني الذي له قيمة ـ إذا صح التعبيرـ قد يكون لدي مثلاً عشرة رؤوس من الغنم، ولكن مقومة بعشرة آلاف ريال، وواحد يريد أن يبيع سيارة وقيمتها مثلاً عشرة آلاف ريال أو تسعة آلاف ريال، لكنها لم تقوم، فأنا أدفع عين بإزاء عين، ولكن العين التي أدفعها في الشراء هذه عين مقومة، العين المقومة هي الثمن، واللامقومة هي المثمن.
وبعبارة أخرى: اللامقوم هو في دائرة البائع، والمقوم في دائرة المشتري.
والصورة الثالثة: أن يقوّم كل من الطرفين، كل من الطرفين يوضع له تسعيرة، أو أن لا يقوم كل منهما، الذي سميناها المقايضة، هذه الصورة هي محل النقاش لدى العلماء، يعني كيف نميز البائع من المشتري؟ 
قيل فيها عدة صور هذه الصورة، يعني الصورة الرابعة في حال التقويم لكلا العرضين أو فلنقل قومناهما أو لم نقومهما، ما قومناهما، ولكن كل منهما يريد أن يبدل ما لديه من عرض بعرض الآخر، العروض التي لديه يريد أن يستبدلها، في هذه الصورة، هذه محل النقاش للعلماء، طبعاً الشيخ الأعظم وجملة من الفقهاء قالوا: البادئ بالإعطاء هو الموجب، يعني هو البائع، مثلاً أنا عندي عشرة رؤوس من الإبل، وأنت عندك سيارة، بما أنني أقدم لك هذه العشرة الرؤوس من الإبل فأنا البائع، وأنت المشتري، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية قيل إن كل واحد منهما يصدق عليه بائع ومشتري، وهذه صدق البائع والمشتري قلنا صدق استقلالي، بمعنى أنه في الأصل قيل إن البيع والشراء هو أن هناك إيجاباً وهناك مطاوعة من لدن القابل، فالقابل هو في الحقيقة منفعل، والفاعل هو الموجب، بمعنى آخر: عملية البيع تتحقق كما مر عليكم بنفس الإيجاب، وذاك المنفعل يقول، الموجب يقول: ملّكتك، ذاك يقول: تملّكت، طيب هو في الحقيقة يملك أيضاً هذا الثمن، يقولون هذا تمليك ضمني، يعني الأصل عمل الموجب أن يتملك، وأما التمليك فهو في الضمن، هذه نظرية سائدة، وقيل إن حقيقة البيع هكذا بالتحليل، ولكننا أشرنا أكثر من مرة إلى أن هذا تحليل عقلي، ولهذا قيل إنه يصدق على كل من الطرفين أنه بائع ومشتري في هذه الصورة، يعني في الحقيقة هناك عملية استقلالية من لدن الطرفين، كل منهما يصدق عليه بائع ومشتري، طبعاً قيل إن الذي يتقدم بخطوة كما أشرنا هو البائع، وقيل: لا، كل منهما بائع ومشتري، تقدم تأخر، هذه عملية مستقلة، ويصدق على كل منهما بائع ومشتري.
وأُيد هذا، جيء له بتأييد، قيل إنه لو حلف أحدهما أو كل منهما بأنه مثلاً لم يبع، أو لم يشتر، لحنث في يمينه، وهكذا أيضاً ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، قيل إنه ههنا دليل على أن تحقق البيع والشراء من كل من الطرفين، لماذا قالوا إذن يحنث في يمينه؟ لأنه إن قال أنا ما بعت، يشوفون صدق البائع عليه، وإذا قال ما اشتريت، يقولون له باصطلاحنا تشذب، اشتريت، بعد ما فيه أوضح من كذا، تشذب، لماذا قلنا تشذب، حتى تصير القضية في غاية الوضوح، يعني هذا تعبير حتى نوضح به الصورة، وإلا المفروض ما نجيء بهذه الألفاظ، لكن لا بأس يعني لإيضاح الصورة، على كل، فإذن يصدق البائع والمشتري على كل منهما.
نحن أوردنا إشكالاً للسيد الخوئي (يرحمه الله)، ونحن في الحقيقة مزجنا بين كلام السيد الخوئي، يعني عدلنا ـ إذا صح التعبيرـ وحورنا في كلام السيد الخوئي، نريد أن نعطي إضاءة على كلام السيد الخوئي، لأن كلام السيد الخوئي مركب من حيثيتين..
السيد الخوئي قال في صورة تقدم أحدهما، التقدم لأحدهما يعني، لماذا قلتم إنه يصدق عليه بائع، والحال أنه قد يكون القابل هو الذي يتقدم، القابل يتقدم وأنتم قبلتم ذلك، فكيف سوغتم تقدم القابل من ناحية، وقبلتم ههنا أن المتقدم هو الموجب؟ وهل هذا إلا تضاد في البين؟ عرفنا وجهة نظر السيد الخوئي؟ وقلنا إنه يعني لعله هناك قرائن مقامية، القرائن المقامية تحدد وتعين الموجب من القابل، يعني إذا تجرد المقام من القرائن المقامية يمكن أن يتم إشكال السيد الخوئي، ما فيه عندنا أي شيء، لكن يقولون هذا التقدم يعني يكفي في الأعم الأغلب لأن يكون المتقدم هو الموجب، والمتأخر هو القابل، يعني بنفسه هذا التقدم يصبح دليلاً، أمارة، قرينة على كون المتقدم هو الموجب، البائع..
السيد الخوئي يقول: لابد أن نضع ضابطة، هذا الكلام كلام عام يقول السيد الخوئي، كلام عام، نحن نشوف الذي ذهب إليه المشهور من أن المتقدم هو الموجب هو الموافق للنظرة العرفية، ولكن من حيث الدقة قد تكون في بعض الصور مجردة من أي قرينة، فيكون كلام السيد الخوئي تاماً، يعني إشكال السيد الخوئي تاماً، في بعض الصور النادرة..
ما أفاده المشهور هو الذي عليه المعول، وما قاله السيد الخوئي قد يكون في بعض الصور النادرة جدا لايتحدد الموجب من القابل، لأكون القابل قد تقدم على الموجب، واضح إشكال السيد الخوئي والإجابة عليه؟ 
بعد نريد تممه، الكلام الذي أنت قلته، نحن مزجنا في هذا الكلام كلاما للسيد الخوئي متقدم، السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: في تلك الصورة، هذه التي قد يكون كل منهما لديه عرض، أو لديه مال، ويريد كل منهما أن يبدل ما لديه من مال، يعني مالية المال التي لديه يريد أن يستبدل هذه المالية بمالية المال الآخر، أو يعني الهدف استبدال المالية، سواءً كان هذا المال نقداً أو عرضاً، ممكن، السيد الخوئي وغيره، قالوا: أيضاً عندنا ضابطة في تبديل البائع من المشتري، هو دائماً البائع الذي يريد يحفظ مالية المال، والمشتري، الذي دائماً عنده حاجة يريد يرفع هذا العوز والحاجة عن نفسه بالشراء، يعني لا بأس بهذا التعبير، يمكن أن يكون أن يصدق في بعض الموارد أن المشتري ماذا؟ دائماً يريد أن يرفع العوز والحاجة عن نفسه..
..
هو الصحيح أن كل واحد منهما، في الأعم الأغلب أصلاً هو، الأعم الأغلب هو حفظ المالية للطرفين، خصوصاً الآن في المبادلات الاقتصادية في العصر الحديث، الآن كل شيء، هو في الحقيقة حفظ المالية للطرفين، هو المبادلات الاقتصادية قائمة على هذا الوضع، يمكن أن يكون في بعض الصور ما قاله السيد الخوئي صحيح، وهذا الكلام ما قاله فقط السيد الخوئي، غير السيد الخوئي أيضاً ذهب إليه، قال: نستطيع أن نعطي هذه الميزة أو المائزة أو الفارق بين البائع والمشتري أن البائع يريد أن يحفظ مالية ما لديه من متاع، من سلعة، أما المشتري في الحقيقة عنده فقر، فيريد أن يرفع هذا الفقر الذي عنده ولديه، على فرض تمامية ما قاله هؤلاء الجهابذة وأن هذه ميزة تفصح أو تبين البائع المشتري، والصحيح قلنا هذه قد تكون في بعض المعاملات كذلك، يعني الذي مثلاً يريد يشتري بيتاً، فعلاً عنده حاجة، يريد السكنى، والذي يريد مثلاً يشتري مزرعة، فعلاً يريد يأكل مثلاً تمر، مثلاً في هذه النخيل ويريد مثلاً أن يقطف هذه الثمار الموجودة، فعنده هذه الحاجة، أو يريد أن يستمتع بالجلوس في هذه الجنة التي اشتراها، ممكن، في بعض الصور قد يكون المشتري عنده حاجة ماسة، ولذلك تشوفون مثلاً الذين يتقاعدون، يروحون يشترون مثلاً مزارع وكذا، لأن فعلاً يريد أن يقضي بقية حياته، عنده حاجة يعني، يريد أن يرفع هذا العوز والحاجة، فيه، يعني نحن لا ننفي ذلك كلياً، ولكن قد نقول إنه هذه فيه يعني يمكن في الزمن الغابر كان هذا الوضع كذا، الآن الحقيقة المعاملات الاقتصادية في الأسواق، في الأعم الأغلب في الاقتصاد العالمي هو حفظ المالية من الطرفين.
السيد الخوئي هنا عنده إشكال دقيق، لكن نحن في الحقيقة إشكال السيد الخوئي في هذه النقطة دمجناه بالإشكال الذي أشرنا إليه، في صورة تقدم القابل، وحذفنا إشكال السيد الخوئي يعني، سوينا له حذف، لماذا حذفناه؟ الآن يتبين الوجه في حذفه، قال السيد الخوئي: لو قلتم هنا معاملتان مستقلتان، يصدق على كل منهما بائع ومشتري، هذه المعاملتان لأنه ما فيه، كلاهما مثلاً متاع، أو كلاهما نقد، فتقول إنه هنا كل منهما يصدق عليه بائع ومشتري، في الحقيقة يرد عليكم إشكال عويص وعويص جداً، كل المبادلات المالية في الحقيقة في البيع والشراء، هذه يصدق عليها هذه الضابطة التي قلتم بها، أنه كل منهما يصدق عليه بائع ومشتري، لماذا سيدنا الخوئي أن كل المبادلات تصير على هذا النسق؟ يقول: تأمل ملياً في أي مبادلة، راح تشوف أنه في هذه المبادلة فيها نوع من المشابهة والقرب من هذه الصورة التي نحن ذكرناها الآن، يعني واحد الذي قلنا مثلاً عنده عشرة من الإبل وعنده ماذا؟ سيارة، واحد ثاني عنده سيارة، ويريد كل منهما أن يبدل المالية، فقلتم يصدق على كل منهما بائع وشاري، تعال الآن إلى أي صورة أخرى، أليس الإبل في الحقيقة لها قيمة، والسيارة لها قيمة، ما فيه شيء غير مقوم، كل شيء له قيمة، الذي يبيع حتى لو كان عنده متاع، في الحقيقة يرى قيمة لمتاعه الذي يريد أن يعرضه للسوق، يرى قيمة له، وبالتالي لما يعرضه على الزبائن، ويقول له واحد من الزبائن، شوف الآن عنده هو الآن هذا السيارة، قال له واحد: بعشرة آلاف ريال، تشوفه يفر برأسه، لأنه ليست هذه قيمة السيارة، في الحقيقة العشرة آلاف، في الحقيقة هذه قيمتها مثلاً أكثر من عشرين ألف، فأنت بخست القيمة، يعني الذي يسوم أصلاً لا تلتفت إليه، في الحقيقة أنت ماذا هنا؟ يعني ترى وجود ثمن لهذه السيارة، وذاك صاحب الثمن يرى أن هذا الثمن له تقويم من حيث العروض، يعني له قيمة شرائية، يستطيع أن يشتري هذا الثمن الذي لديه، المال، ماذا؟ يستطيع أن يشتري بها مثلاً ماذا؟ السيارة الكذائية، ذات المواصفات الكذائية، ويستطيع أن يشتري بها، ففي الحقيقة هناك حيثية دقيقة لمالية النقد أن لها قيمة شرائية، وللعروض أن له قيمة شرائية، فإذا قلتم إن كلاً منهما يصدق عليه بائع ومشتري، ففي الحقيقة كل معاملة يصدق عليها بائع ومشتري، عرفنا كلام السيد الخوئي؟ حيثية الكلام، الصحيح أن ما أفاده السيد الخوئي ليس في محله، صح هناك تقدير دقيق للمال، يعني الذي عنده مثلاً عشرة آلاف ريال، أو مائة ألف ريال، يرى قيمة شرائية لهذه الأموال، والذي عنده أيضاً عشرة رؤوس من الإبل أو عشرة رؤوس من الغنم أيضاً يرى قيمة شرائية لهم، لكن ليس الضابطة في رؤية الإنسان للقيمة الشرائية فيما لديه من متاع، أو للقيمة الشرائية فيما لديه من مال، حتى يصدق على كل منهما بائع ومشتري، الضابطة هي العرف، والعرف ماذا يرى؟ العرف يرى أن الذي عنده النقود هو الذي في الأعم الأغلب الذي يجيء يشتري، والذي عنده المتاع هو الذي يعرض هذا المتاع للبيع، صح هناك تدقيق عقلي أنه في الضمن هناك قيمة شرائية للمال، وهناك قيمة شرائية للسلعة، في الضمن، في التحليل، في الدقة موجود، لكن هل هذا هو الضابطة العرفية حتى يصدق على كل منهما بائع ومشتري؟ لا، البائع واضح من يقدم المتاع، وحتى من يقدم الثمن في بعض الأحايين، قلنا إذا كان عنده عملة نادرة ويريد يبيعها، ويمكن يبيعها بعشرة رؤوس من الإبل، فإذن هناك ضوابط عرفية، هذه الضوابط العرفية هي المحكمة..
....
رفع الهدف نعم، لكن نقدر نميز البائع من المشتري..
...
الآن خلنا نقول شف نجيب لكم مثالاً، الآن فيه مبادلات مالية، شراء العملات، أو الشراء الذي يسمونه أوبشن، كل هذا مبادلات مالية، يعني أنا أشتري اليوم، أقول له، يعني أشتري الأسهم في هذه الشركة بهذا المبلغ، وإذا ارتفع القيمة أعطيه أمر، يعني أعطيه مثل التوكيل، أن يبيعني، كل هذه مبادلات مالية، أنا عندي قصد حفظ المالية لأموالي، لكن شوف هنا أموالي أنا أصدق عليها أني بعتها، بعت هذه الأموال، مع أنها أموال، وذاك يصدق عليه أنه، لما ترتفع القيمة أنه شرى، ففيه ميزان عرفي للبائع والمشتري، واضحة لنا الفكرة؟ فيه تمييز، مع حفظ المالية فيه تمييز، العرف يشوفون أين الذي يبيع وأين الذي يشتري..
....
في هذه الصورة التي جئنا بها، الذي يعرض هو البائع، لكن ليس دائماً، قد يكون واحد داخل السوق، أنا أصلا ليس قصدي أعرض المال، وأنا دخلت بسيارة في السوق، وواحد عنده أموال، وقاعد، ماذا نقول نحن؟ يحدق في سيارتي، ويصف سيارتي بتلك الأوصاف الرائعة، قال لي: هذه سيارتك ما شاء الله عليها..

ما شاء الله، كل ما مر اشوي قال لي: ما شاء الله، وأنا ليس قصدي أدخل السوق أبيع سيارة، شفتوا ما عرض، لاحظت اشلون، وهو عنده ثمن، ويريد يشتري سيارة، لا أنا عرضت، ولا شيء، وقال لي: هاه، شتقول؟ قلت له والله أنت صراحة يعني مللتنا من مدحك لهذه السيارة، فكنا منها بس، فواضح ليس دائماً الذي يعرض، هذا دائماً هو يريد يشتري، ومع ذلك يتميز البائع من المشتري، ففيه نظرة عرفية، نحن نقول، نحن كلامنا طبعاً في مثل هذا الذي قلنا إما قوما المالين أو لم يقوما، هذه في الصورة هذه، الآن لاحظوا، سيارتي أنا أعرف كم قيمتها..
...
أو كل منهما عنده مال، أو كل منهما عنده سيارة، طيب هو جاء وعنده سيارة في السوق، فواضح الذي هو قاعد سيشتري سيارتي، يقول: يعني خذ سيارتي، خذ سيارتي بدلاً عن سيارتك هذه الزينة هذه الممتازة، هذه الطيبة، وقعد يضفي من هذه العبارات الجميلة، فأنا البائع في العرف..
....
ممكن..
...
السيد الخوئي ما قبل أنه في هذه الصورة، قال: هذه الضابطة التي يصدق على كل منهما بائع ومشتري، هذه ضابطة غير صحيحة، هذه يعني لو تمت لصدقت على كل بيع وشراء، نحن جايين نقول له: إن هذه ما تصدق على كل بيع وشراء، فيه بيوع وشراءات متعددة معروفة ولا تصدق عليها هذه الضابطة..
...
ولذلك نحن حذفناه، كلام السيد الخوئي نشوفه ضعيف في الغاية، وبعيد في الضعف إلى النهاية، على حد تعبير صاحب الكفاية، وأنتم طبعاً أكيد ستتأثرون، لأن الذي قال هذا الكلام هو السيد الخوئي..
....
نعم، نحن نقول في هذه الصورة التي صدق على كل منهما بائع ومشتري، ومع ذلك نقول هذه عملية بيع، ولذلك قالوا: لو حلف أحدهما ماذا؟ طبعاً قيل إنه هذا هنا ماذا؟ في الحقيقة هذه ليست بيعاً، هذه في الحقيقة صلح، وهناك رواية عن محمد بن مسلم، أنه مثلاً في مثل هذه الصورة، ما فيه لهذه الصورة هناك شريكان، تعرفون الشركاء، خاصة الذي أول، نحن لحقنا على هذا، أول ما فيه ذيك يعني التقييد الدقيق، ما فيه، والسلع غير مرقمة ديجيتال، مثل هذه الأيام، تجيئك كل شيء بأرقامه، ما فيه ذاك الزمان، في موجود هذه التي يسمونها قواني متروسة من الإرز والحنطة والشعير والسكر والهيل والشاي، نحن لحقنا عليهم، كان يعني بالقرب من منزلنا، الناس والأسواق، نحن السوق يمنا يعني كان، يم بيتنا، وشفنا اشلون الناس يبيعون، ويمكن إلى فترة قريبة كان الناس تبيع في الأسواق الشعبية على هذه الطريقة يعني، وكان هناك شراكات بين الناس، وفي بعض الشراكات يصير عندك يعني جزء  من، نحن اشترينا جميعاً، ولكن أنت تعرض جزءاً من البضاعة في الأسواق، وأنا أعرض جزءاً من البضاعة في الأسواق، وتبقى عندك بعض البضائع، يمكن، وأنا عندي بعض البضائع، واختلفنا، ترى قلت لك: الذي أنا بعته ترى أكثر، وأنا أعطيتك أكثر، قال: لالالا، الذي هذا، نحن بعنا بالتساوي، نحن رحنا الأسواق كذا، وسوينا كذا، يحدث هذا أو ما يحدث؟ 
شوف هذا جاء محمد بن مسلم وسأل الإمام الصادق، قال له: هؤلاء الابنين اختلفا..
اختلفا، شوفوا اختلفا...

حطوا كملة اختلف عليها دويحة في أذهانكم، وقال كل منهما ما عندك لك وما عندي لي، قال له الإمام سلام الله عليه: "إذا تراضيا على ذلك فلا بأس" وقد حمل الفقهاء من المتقدمين هذه الرواية على الصلح، فقالوا: هذه الصورة بالذات، الذي عندهم ماذا؟ كل منهما عنده يعني متاع او مال، هذه في الصلح، يعني تبديل صلحي ـ إذا صح التعبيرـ، معاوضة صلحية، تسالم، والسيد الخوئي (رحمه الله) ما قبل حتى أن هذا يصدق عليه صلح، قال: أصلاً إذا صدق الصلح على هذه المعاملة يصدق بمعناه العام، لأن كل تسالم في أي معاملة هو صلح بالمعنى العام، حتى في النكاح، في الحقيقة تراضى الزوج والزوجة واتفقا على مهر محدد، وعلى شروط محددة، إذا تقولون هذا صلح، فكل معاملة تصير صلحاً، هذه ليست صلحاً بالمعنى المقصود، هذه التي واردة في الرواية هي في الحقيقة هبة معوضة، يعني أحد الطرفين، حمل الرواية على ما حملها عليه المشهور من الفقهاء ليس في محله، والصحيح حمل الرواية على الهبة المعوضة، تعرف السيد الخوئي أيضاً ما قبل، حتى الذي يعني حمل الفقهاء القدماء.
لكن الصحيح خلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي، الصحيح حمل الرواية على ماذهب إليه القدماء، لأنه فيه قرينة، يقول: اختلفا، الرواية تقول اختلفا، طيب اختلفا، كيف يحلون هذا الاختلاف بينهم؟ بالصلح، بالتراضي، فحمل الفقهاء القدماء له قرينة تدلل على أن هذه الرواية صلح. 
بقي فقط كلام.
المحقق النائيني حتى نختم هذا المطلب...

المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: هذا ايضاً ما يصدق على كل منهما بائع ومشتري، هذا الكلام ليس في محله، البيع والشراء الحقيقي والعرفي، لابد أن يتميز البائع من المشتري، يعني فيه بائع، فيه مشتري، نعم، في بعض الأحيان يكون هناك خفاء، وشوفوا هذا الخفاء له درجات، في بعض الأحايين الخفاء عندنا فقط في عالم الإثبات، يعني في الخارج، نحن ما نقدر نميز بين البائع والمشتري في عالم الإثبات والدلالة، مثل هذه الصورة التي نحن، وفي بعض الأحيان الله أكبر، يصير الغموض والخفاء يتعدى من عالم الإثبات إلى عالم الواقع، ما أدري اشلون النائيني قاعد يفكر هذا؟ (رحمه الله)، قال: هذا حتى في عالم الثبوت فيه خفاء، يعني هناك بائع ومشتري في هذه الصورة التي كل منهما يريد أن يبدل ما لديه، سواءً كل منهما عنده ثمن أو كل منهما عنده مثمن، لكن مانقدر نحدد من هو البائع والمشتري، لأن درجة الخفاء والغموض تعدت، سرت، من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت، ويمكن بالعكس بعد هي سرت من عالم إلى عالم، قال: هنا غير متميز البائع من المشتري، فيه في الحقيقة أحدهما بائع والآخر مشتري، لكن لا نستطيع أن نميزه وأن نشخصه حتى في عالم الثبوت..
...
لا، فقط قال كذا، عاد هذا كلام المحقق النائيني (يرحمه الله) أنتم تأملوا فيه ملياً، هل فعلاً نحن ممكن أن نتصور هكذا صورة، يعني يصير الخفاء حتى في عالم الواقع، يعني ما عندنا تميز لأحد البائعين من الآخر، ولا بأحد المشتريين من الآخر، شنهو هذا؟ هذا في الحقيقة، هذا عدم التميز والخفاء يرجعنا إلى نفس الصورة التي ذهب إليها المشهور،كل منهما بائع ومشتري، إذا ما يتميز أحدهما، فالنتيجة كل منهما بائع ومشتري، ما عندنا غير هذا، إما هذا أو هذا، فإذا نحن نقبل نقول ما فيه تميّز، فهذا إرجاع إلى صدق البائع والمشتري على كل منهما، هذا يعني مناقشتنا للمحقق النائيني..
وأما الكلام الذي قاله السيد الخوئي (رحمه الله) من صدق البيع والشراء على جميع المعاملات، أيضاً فيه ضعف واضح، كالضعف الذي اعترى كلام المحقق النائيني.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
